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خلاصة—هذا البحث يبحث في كتاب السنن.
الكلمات الافتتاحية: السنن.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على كتاب السنن.

II. موضوع المقالة 
كما قلنا: عاش الإمام أبو داود في القرن الثالث الهجري، وعاصر الأئمة الكبار الذين شرعوا في تمييز الأحاديث الصحيحة من غيرها، أمثال الإمامين البخاري ومسلم، ولكن هذين الإمامين وإن كانا قد اهتمَّا بالناحية الفقهية، إلّا أنهما لم يفردا أحاديث الأحكام بالتأليف، وهي أهم ما يبحث عنه المسلمون، ويحتاجون إليه كثيرًا في استنباط الأحكام الفقهية التي يسيرون على ضوئها.

ولهذا رأينا بعض العلماء يتقدمون خطوة أخرى، فيعنون بهذه الناحية أكثر من غيرها، ومن هؤلاء الإمام أبو داود، الذي ألّف كتابه (السنن) ولم يعنى فيه كثيرًا بغير أحاديث الأحكام كالمغازي والسير والقصص والآداب، وغير ذلك، إلا قليلًا.

يقول أبو داود في رسالته لأهل مكة: "وإنما لم أصنّف في كتاب (السنن) إلّا الأحكام، ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها"، ويقول الخطابي: "وكان تصنيف علماء الحديث قبل زمان أبي داود الجوامع والمسانيد ونحوهما، فتجمع تلك الكتب -إلى ما فيها من السنن والأحكام: أخبارًا وقصصًا ومواعظ وآدابًا.

فأمّا السنن المحضة فلم يقصد أحد منهم جمعها واستيفاءها، ولم يقدر على تخليصها، واختصار مواضعها من أثناء تلك الأحاديث الطويلة، ومن أدلة سياقها على حسب ما اتُّفق لأبي داود، ولذلك حلَّ هذا الكتاب عند أئمة الحديث وعلماء الأثر محلّ العَجَب، فضربت إليه أكباد الإبل، ودامت إليه الرحل.

شرط أبي داود في كتابه:

ولا شكَّ أن التأليف في أحاديث الأحكام، وهي منها الصحيح والضعيف، وبعض الأئمة يأخذ بهذا الضعيف، ويقول: إنه أولى من رأي الرجال.

كانت هناك ميزة أخرى عند أبي داود وأصحاب السنن لم تكن عند صاحبي الصحيحين، فصاحبا الصحيحين أفردَا الصحيح فقط، ولم يضمّنا كتابيهما الضعيف.
أمّا في كتب السنن فالأمر يختلف؛ لأنه ما دام القصد أحاديث الأحكام فلا بُدّ أن يكون هناك استيعاب، شريطة ألّا يكون هناك الحديث الضعيف؛ ولذلك نجد أنّ من شرط أبي داود في كتابه السنن -كما يبيّن الخطابي- هو أن الحديث على ثلاثة أقسام -يعني: شرط أن يكون الحديث في السنن على ثلاثة أقسام: حديث صحيح، وحديث حسن، وحديث سقيم -أي: ضعيف.

يقول الخطابي: فالصحيح ما اتصل سنده وعُدّلت نقلته، والحسن منه ما عُرف مخرجه واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامّة الفقهاء، يقول: وكتاب أبي داود جامع لهذين النوعين من الحديث.

ويلاحظ- كما قال العلماء- أنّ الخطابي في تعريفه للحسن، إنما عرّف نوعًا من الحسن وهو الحسن لذاته، أي: هناك نوع آخر من الحسن لا يدخل في هذا التعريف، وهو الحسن لغيره؛ كأن يكون في الحديث من هو ضعيف، ولكنه بالطرق والمتابعات يتقوّى هذا الحديث، وهذا ما ينصبُّ عليه تعريف الترمذي -كما قال العلماء- للحسن.

يقول الخطابي: كتاب أبي داود جامع لهذين النوعين: الحديث الصحيح والحديث الحسن، أمّا الحديث السقيم بأنواعه المختلفة؛ كالموضوع والمقلوب الإسناد، والمجهول الرواة، فيرى الخطابي أن كتاب السنن قد خلا منه، وهو بريء من جملة وجوهه.

ثم يبيّن أنه قد تدعو الحاجة أبا داود إلى شيء من هذا السقيم، فيميزه، ليس قصدًا إليه كأصل، وإنما ليكشفه للعلماء، فيقول: "قد تدعو الحاجة أبا داود إلى شيء من هذا السقيم فيميزه؛ حتى يعرف الناس علته، ويخرج من عهدته".
ويتَّضح من كلام أبي داود نفسه شرطه في كتابه (السنن) فيقول في رسالته (إلى أهل مكة) عندما سألوه عن كتابه، قال: "إنكم سألتموني أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب (السنن) أهي أصحّ ما عرفت في الباب؟ فاعلموا أنه كله كذلك، إلّا أن يكون قد روي من وجهين؛ أحدهما أقدَم إسنادًا، والآخر أقوم في الحفظ، فربما كتبت ذلك، ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث".

يقول أبو داود أيضًا: "وأمّا المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى، مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلّم فيها، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره، فإذا لم يكن سند غير المراسيل، فالمرسل يُحتَجُّ به، وليس هو مثل المتصل في القوة".

يقول أبو داود: "وليس في كتاب (السنن) الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء؛ لأن متروك الحديث حديثه ضعيف جدًّا، ولا يتقوى بالطرق"، ويقول أيضًا في رسالته لأهل مكة: "وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر، وليس على نحوه في الباب غيره"، معناه: أنه يضطر إلى الإتيان به؛ لأنه في أحاديث الأحكام، يقول: "وما كان في كتابي من حديث فيه وَهَن شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح سنده، وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض"، ومعنى صالح: يعني من القسمين الذين نبّه عليهما الخطّابي، وهما الصحيح والحسن، فهذا هو الذي يصلح للاحتجاج.

يقول أيضًا: "ولا أعلم بعد القرآن شيئًا ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث: أحدها: ((الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه)).

الثاني: مما يكفي الإنسان لدينه: ((من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)).

والثالث: ((لا يكون المؤمن مؤمنًا حقًّا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه)).

الرابع: ((الحلال بيّن والحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهنّ كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألَا وإن لكل ملك حمى، ألَا وإن حمى الله محارمه، ألَا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألَا وهي القلب)).

هذه الأحاديث في الحقيقة بعضها ربما لا يتبيّن منه أنه في أحاديث الأحكام الفقهية، وإنما هو لا شك في الأصول، أو كما عبّر أبو داود: ما يكفي الإنسان لدينه، ولذلك نجد أنّ بعضها لم نعثر عليه في أبي داود؛ كالحديث الثاني: ((من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه))، والحديث الثالث: ((لا يكون المؤمن حقًّا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه)).

قال أبو داود في رسالته لأهل مكة: "وهذه الأربعة الآلاف والثمانمائة حديث كلها في الأحكام، فأما أحاديث كثيرة من الزهد والفضائل وغيرها من غير هذا، فلم أخرّجها أو لم أُخْرِجْهَا، ولم أكتب في الباب إلّا حديثًا أو حديثين -يعني مع ذلك هو اختصر- وإن كان في الباب أحاديث صحاح، فإنه يكثر، وإنما أردت قرب منفعته"، يعني الاختصار من غير تفريط، يبين هذا أيضًا فيقول: "فإني لم أخرج الطرق؛ لأنه يكثر على المتعلم، ولا أعرف أحدًا جمع على استقصاء غيره"، يعني: كانت هناك معادلة عند أبي داود، الاختصار وعدم تفريط في الأحاديث، والاختصار معناه: ترك الطرق التي يغني عنها غيرها.

يتضح من كلام أبي داود هذا في رسالته لأهل مكة النقاط التالية:
أولًا: أنّه جمع في كتابه الأحاديث الصحيحة التي رواها العدول الضابطون.

ثانيًا: وإلى جانب هذه الأحاديث الصحيحة التي يشتمل عليها معظم كتابه، نرى بعض الأحاديث المرسلة والضعيفة.

ثالثًا: أنه يسكت عن الأحاديث الصالحة، سواء أكانت حسنة أو كانت صحيحة، لكنه إذا روى حديثًا ضعيفًا فإنه يبينه، قال: "وما سكت عنه فهو صالح وليس ضعيفًا".

رابعًا: أنه يختار من الأحاديث الصحيحة طريقًا أو طريقين، ويترك الطرق الأخرى؛ حتى لا يكبر حجم كتابه، أو تكثر أحاديثه على المتعلم، ولعلّه قد قام بهذا الاختيار لمّا رأى البخاري قد كرّر في كتابه الأحاديث فكبر حجمه، ورأى مسلمًا جمع طرق الأحاديث فكبُر كتابه كذلك، فصعبت الاستفادة الفقهية منهما نوعًا ما، وإن كانا قد ذخرا بهذه الأحاديث الفقهية، وهو بهذا قد خطا خطوة أخرى ميزته عن كتابي البخاري ومسلم.

خامسًا: أن مراده من قوله: "ليس في كتاب (السنن) الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء، أنه لم يخرّج لمتروك الحديث عنده على ما ظهر له، أو لمتروك متفق على ترك حديثه إلّا وبينه؛ ولهذا نجد في كتابه حديث كثير بن عبد الله المزني، ولم يُجمع على ترك حديثه، بل قوّاه قوم، وربما كان منهم أبو داود، وقدّم بعضهم حديثه على مرسل ابن المسيب.

ولكن ما الذي يلجئ أبا داود إلى الأخذ بأحاديث أقوام قد ضُعِّفُوا مثل: ابن لهيعة، وصالح مولى التوأمة، وعبد الله بن محمد بن عقيل، وموسى بن وردان، وسلمة بن الفضل، ودلهم بن صالح؟!

الحقيقة أن مذهب أبي داود كما هو مذهب شيخه أحمد بن حنبل الاحتجاج بالضعيف، إذا لم يجد في الباب أو إذا لم يُوجَد في الباب غيره؛ لأنه أقوى عندهما من رأي الرجال، وهذا ما يفسر قول الخطّابي السابق: إنه قد تدعوه الحاجة إلى الأخذ بالحديث السقيم، وهذا ما يتضح أيضًا من كلامه على المرسل؛ لأنه يقول في رسالته لأهل مكة: "فإذا لم يكن مسند غير المراسيل، ولم يوجد المسند، فالمرسل يحتَجّ به، وليس هو مثل المتصل في القوة".

وهناك سبب آخر وهو أنّ الحديث الضعيف قد يُشبه الحديث الصحيح، فيذكره أبو داود حتى يميّز الحديث الصحيح، وبَيِّنَ السيوطي في كتابه (البحر الذي زخر) سببًا ثالثًا، وهو أنّ الرجل الذي يضعَّف الحديث من أجله عرفه أبو داود بالعدالة من وجه آخر.
ومثال الحديث الضعيف الذي أتى به أبو داود، وفيه على ضعفه نكارة، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم البصري، حدثنا معاذ، حدثنا هشام، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أحسبه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفةٍ بحجر" -يعني: سترة أو إذا مروا بعيدًا عنه.

علق أبو داود على هذا الحديث مبينًا ضعفه وسبب هذا الضعف، فقال: "في نفسي من هذا الحديث شيء، كنت أذاكر به إبراهيم -يعني: الحربي- وغيره، فلم أَرَ أحدًا جاء به عن هشام، ولا يعرفه، وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة -محمد بن إسماعيل- مولى بني هاشم البصري، يعني: محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم، والمنكر فيه ذكر المجوسي، وفيه: على قذفة بحجر، وذكر الخنزير، وفيه نكارة، ولم أسمع هذا الحديث إلّا من محمد بن إسماعيل بن سمينة، وأحسبه وَهِم؛ لأنه كان يحدثنا من حفظه.
ولم يكن ذكر أبي داود لهذا الحديث المنكر بسبب أنه ليس في الباب غيره؛ لأنه قد روى أحاديث صحيحة فيما يقطع صلاة المصلّي، ولكنه ربما ذكره للسبب الثاني، وهو أنه يشبه الأحاديث الصحيحة بعض الشبه، فناسب أن يذكره بجوارها، وفي بابها، وأن يبيّن نكارته.

وقد ذكر أبو داود بعد هذا الحديث حديثًا في إسناده مجهول، فقال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا وكيع، عن سعيد بن عبد العزيز، عن مولى ليزيد بن نمران، قال: رأيت رجلًا بتبوك مقعدًا، فقال: مررت بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنا على حمار، وهو يصلي فقال: اللهم اقطع أثره، فما مشيت عليها بعد"، وهذا الحديث فيه مولى يزيد بن عمران وهو مجهول، وروى بعده حديثًا آخر فيه مجهول وإسناده ضعيف.
وفي هذين الحديثين لم يبيّن أبو داود ما فيهما من جهالة بعض الرواة، وهذا ما لاحظه النقاد على أبي داود في بعض الأوقات، على الرغم من أنه نصّ في رسالته لأهل مكة على أنه يبيّن كل ما فيه وهنٌ وضعف.

وقد ذكر ابن حجر الأحاديث التي يسكت أبو داود عنها، فمنها ما هو في الصحيحين، ووجودها في الصحيحين يعطيها من الشهرة ما يجعلها في غنًى عن ذكر صحتها، ومنها ما هو على شرط الصحة، ومنها ما هو من قبيل الحسن لذاته، ومنها ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد -أي: الحسن لغيره.

وقد كثر هذان القسمان -أي: الصحيح والحسن- في سنن أبي داود جدًّا -كما يقول ابن حجر- ومنها ما هو ضعيف، لكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالبًا، وهذا هو الذي يسكت عنه أبو داود مع إنه ضعيف، وقد شرط أن يبين.

يقول ابن حجر: إن كل هذه الأقسام تصلح للاحتجاج عند أبي داود، وهو ما يقول فيه: "وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح".

ويستمر ابن حجر فيقول: "ومنها ما هو ضعيف بيّن الضعف، ويسكت عنه أبو داود؛ اكتفاءً بظهور حاله عن بيان عيوبه، ومن هذه حديث الأوعال، الذي رواه أبو داود في كتاب السنة من كتاب (السنن) عن عبد الله بن عميرة، عن الأحنف بن قيس، عن العباس بن عبد المطلب قال: "كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فمرت بهم سحابة، فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: سحاب، قال: والمزن، قالوا: والمزن، قال: والعنان، قالوا: والعنان". قال أبو داود: لم أتقن العنان جيدًا.

قال: "هل تدرون ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري، قال: إن بُعد ما بينهما إمّا واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عدَّ سبع سموات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال، بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه، مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله -تبارك وتعالى- فوق ذلك".

فسكوت أبو داود عن هذا الحديث لا يدل على أنه صالح للاحتجاج أو صالح للاعتبار عنده؛ حيث تظهر علته واضحة والله -عز وجل وتعالى- أعلم.

وقد نص الذهبي في (سير أعلام النبلاء) على أنّ ما قيل: إن ما سكت عليه أبو داود فهو صالح عنده، فمقيد بما إذا لم يكن الخبر المسكوت عنه ظاهر العلل، كما يوجد هنا في هذا الحديث، وهذا يعطي قارئ كتاب (السنن) الكثير من الحذر، ولا يستنبط من سكوت أبي داود أنّ الحديث الذي ذكره موضع حجة".

يقول ابن حجر: "ومن هنا يظهر ضعف طريقة من يحتجُّ بكل ما سكت عليه أبو داود، فإنه يخرّج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج، ويسكت عنها، مثل ابن لهيعة، فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم، وقد يخرّج لمن هو أضعف من هؤلاء بكثير؛ كالحارث بن وجيه، وصدقة الدقيقي، وعثمان بن واقد العمري، وكذلك ما فيه من الأسانيد المنقطعة، وأحاديث المدلسين بالعنعنة، والأسانيد التي فيها من أبهمت أسماؤهم"، هذا كلام ابن حجر فيما يسكت عنه أبو داود.

على أنه إنصافًا لأبي داود، فقد لوحظ أن بعض روايات كتاب (السنن) قد أهملت كلامًا لأبي داود في بعض الرواة تعقيبًا على بعض الأحاديث، ووجد في الروايات الأخرى ما يبيّن أنّ أبا داود ربما تكلّم فيما قيل إنه سكت عنه، فيحتاج الحال إلى جمع الروايات، واستخلاص ما فيه كلام أبي داود في هذا الذي سكت عنه في بعض الروايات، أو ما قيل إنه سكت عنه في بعض روايات الكتاب.

منهج أبي داود في ترتيب كتاب السنن:

رتّب أبو داود الأحاديث في كتابه ترتيبًا فقهيًّا، وقسمها إلى كتب تندرج تحتها أبواب، وتوجه إلى هذه الأحكام مباشرة، على غير ما عرفناه عند البخاري ومسلم عندما بدءا بكتاب الإيمان، وعند البخاري قبل الإيمان كتاب الوحي، وهكذا، وقد دخل أبو داود مباشرة إلى كتاب الطهارة.
وعلى الرغم من أن كتابه قد خصصه لأحاديث الأحكام الفقهية، إلّا أنه ختمه بكتب في الآداب والعلم واللباس والطب والزينة والأطعمة والأشربة، وشرح السنة، والفتن، وهذه تختلط فيها الأحكام الفقهية بغيرها، وكثير من هذه الكتب -إن شاء الله- هي التي ستكون محل دراستنا في كتاب أبي داود.

يترجم أبو داود للأبواب ما تدل عليه الأحاديث تحتها من أحكام فقهية يريد أن ينبّه عليها، فقد ذكر مثلًا بابًا يبين فيه الأحاديث التي نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تستقبل فيها القبلة عند قضاء الحاجة، وقد ترجم لهذا الباب بقوله: "باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة"، ثم ذكر بعد ذلك بابًا آخر بيّن فيه أن عبد الله بن عمر رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقضي حاجته مستقبلًا القبلة، وأن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- روى نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تُستقبل القبلة ببول، ثم رآه قبل أن يقبض بعام يستقبلها، وأراد أبو داود أن يشير إلى أن هذا من باب الرخصة، فترجم هذا الباب بقوله: "باب الرخصة في ذلك".
- سمات منهج أبي داود في سننه:

1- يذكر أولًا الأحاديث الصحيحة، ثم يذكر الأحاديث غير الصحيحة إن كان يريد ذلك، ففي باب ما يقطع الصلاة، من كتاب الصلاة، روى حديثًا صحيحًا فقال:
حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة ثم حوّل الإسناد، فقال: وحدثنا عبد السلام بن مطهر، وابن كثير المعنى -يعني: معنى المتن الذي سيأتي- أن سليمان بن المغيرة أخبرهم عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال حفص بن عمر قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((يقطع صلاة الرجل)) وقال عن سليمان وابن كثير، قال أبو ذر: ((يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل، الحمارُ والكلب الأسود والمرأة، فقلت ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ فقال: يا ابن أخي، سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: الكلب الأسود شيطان)).

والعلماء لهم تفسير في قوله "شيطان"، هل هو مثل الشيطان أو غير ذلك؟ المهم أن بعد هذا الحديث الصحيح روى الحديث المنكر الذي سبق أن ذكرناه، الذي فيه اليهودي والخنزير مِمّا يقطعان الصلاة.

2- يذكر أكثر من طريق للمتن الواحد، عندما يريد أن يؤكد حكمًا من الأحكام الفقهية، بتقديم أدلته من الأحاديث الصحيحة، وهذا لا يتعارض مع ما قال: إنه ليذكر الطرق -يعني: الطرق التي يكفي غيرها عنها- أمّا إذا كانت هذه الطرق تفيد مثلًا في تأكيد الحكم الذي قد يكون مختلفًا فيه، فلا بأس، فهو يذكر أكثر من طريق للمتن الواحد عندما يريد أن يؤكد حكمًا من الأحكام الفقهية بتقديم أدلته من الأحاديث الصحيحة.

ففي باب: المرأة لا تقطع الصلاة، ذكر خمسة أحاديث صحيحة، وكلها تبين أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي وعائشة بينه وبين القبلة معترضة، مما يدل على أن المرأة لا تقطع الصلاة، وكأن أبا داود يريد أن يثبت أن حديث أبي ذر السابق، إنما هو محمول على قطع الخشوع والتفرغ للصلاة، كما قال بعض العلماء؛ كالخطابي، وليس على أن هذه الأشياء تُفْسِد الصلاة، أي تقطع الصلاة.

3- يُعنَى أبو داود بالتنبيه على اختلاف الرواة في ألفاظ المتون التي تلتقي في موضوع واحد، فيقول مثلًا: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، ثم يحوّل الإسناد فيقول: حدثنا القعنبي، حدثنا عبد العزيز -يعني: ابن محمد- وهذا لفظه، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عائشة أنها قالت: ((كنت أنام وأنا معترضة في قبلة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيصلي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا أمامه، إذا أراد أن يوتر)).

زاد عثمان -يعني: ابن أبي شيبة: ((غمزني)) يعني: إذا أراد أن يوتر غمزني، ثم اتفقا في الإسنادين، وخاصّة محمد بن بشر وعبد العزيز بن محمد، ثم اتفقا فقال: ((تنحَّي)) يعني غمزني ويريد أن يقول لها: تنحي.

ففي هذا الحديث نرى أن أبا داود ينبّه على أنه وإن كان قد أورده بإسنادين، إلّا أن المتن من لفظ عبد العزيز بن محمد، كما ينبه أن عثمان بن أبي شيبة زاد في لفظ الحديث، عن عبد العزيز، وهذا يمثل دقة أبي داود في روايته، ومحافظته على ألفاظ الرواة، وهذا كان شأن كثير من المحدّثين؛ حفاظًا على سنة نبيهم -صلى الله عليه وسلم.

4- ولعناية أبي داود بالناحية الفقهية نجده لا يقتصر على ذكر الأحاديث، وإنما قد يذكر بجانبها ما يخدم هذه الناحية، فنراه مثلًا يذكر بعض القواعد التي تُتبع عندما نرى أحاديث ظاهرها التعارض، حتى نتوصّل إلى الفهم الصحيح لها، ففي الأبواب التي انتقينا منها الأمثلة السابقة رويت أحاديث بعضها يقول: ((إن الصلاة لا تقطعها أشياء)).

وهنا يذكر أبو داود هذه القاعدة: "إذا تنازع الخبران عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نُظر إلى ما عمل به أصحابه من بعده".

وقبل أن يذكر هذه القاعدة يمهّد لها بذكر رواية أبي سعيد الخدري، هذه الرواية تقول: ((إنه كان يصلي، فمرّ شابٌّ من قريش بين يديه فدفعه، ثم عاد فدفعه، ثلاث مرات، فلمّا انصرف قال: إن الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((ادرءوا ما استطعتم فإنه شيطان)) هذا المارّ الذي يريد أن يمر بين يدي المصلي ادفعوه ما استطعتم فإنه شيطان.

5- ينقل عن بعض الأئمة أقوالهم تعقيبًا على بعض الأحاديث، ففي باب المحرِم يموت كيف يُصنع به، بعد أن روى الحديث في ذلك قال: "سمعت أحمد بن حنبل يقول: في هذا الحديث خمس سنن"، ثم ذكر هذه السنن، وفي باب الرجل يكفّر قبل أن يحنث، قال أبو داود: "سمعت أحمد بن حنبل يرخّص فيها، الكفارة قبل الحنث".

6- يذكر بعض آراء السلف ويختار منها ما يبيّن ما يذهب إليه، فقد روى عن خالد بن الوليد أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، وكل ذي ناب من السباع، علق أبو داود على هذا الحديث بقوله: وهو قول مالك ثم قال: "لا بأس بلحوم الخيل، وليس العمل عليه، وهذا منسوخ، فقد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- منهم ابن الزبير، وفضالة بن عبيد، وأنس بن مالك، وأسماء ابنة أبي بكر، وسويد بن غفلة، وعلقمة، وكانت قريش في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تذبحها.

روى البخاري حديث أسماء ابنة أبي بكر قالت: ذبحنا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو أكلنا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحم خيل فوجدناه حلوًا، أو معنى هذا الحديث.

وروي عن أم سلمة قالت: كنت عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم: ((احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟! فقال النبي -صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه)) قال أبو داود: هذا لأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- خاصة، ألَا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم، فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت قيس: ((اعتدِّي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده)).

وفي باب المستحاضة بعد أن ذكر أبو داود ما يفيد أنّ المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها -أي حيضها- ثم تغتسل وتتوضأ، وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء ومكحول وإبراهيم وسالم والقاسم، أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ويشير إلى رأي ربيعة ومالك في روايته عن ربيعة، أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءًا إلّا عند كل صلاة، إلّا أن يصيبها حدث غير الدم فتتوضأ، ثم ذكر أنّ ذلك هو قول مالك بن أنس.

وفي الكلام على سُترة المصلي ومنعه مَنْ يمرّ أمامه، روى حديث: ((إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان)).

نقل أبو داود أنّ سفيان الثوري قال: "يمر الرجل يتبختر بين يدي وأنا أصلي، فأمنعه، ويمر الضعيف فلا أمنعه"، كأنّ سفيان يرى أن هذا خاص بمن يكون قويًّا وعابثًا، أما الضعيف الذي لا يستطيع أن يتحرك كثيرًا فيتركه، وكأنه يرى أن الحديث خاص بهؤلاء الذين يتبخترون بين يدي المصلي.

ولا شك أن هذه التعليقات أضفت على سنن أبي داود صبغة حديثية وفقهية، مع الأحاديث التي رواها في كتابه.

وبهذا يمكننا أن نبيّن منزلة كتاب أبي داود من الكتب الستة، فهو من الكتب الستة، وهي: صحيح البخاري وصحيح مسلم، وسنن أبي داود وسنن الترمذي، وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، نرى بكل هذا أنّ منزلة كتاب أبي داود إنما تأتي بعد الصحيحين، وليس هو من رأيي، وإنما هو من رأي العلماء، ولذلك في تخريج الأحاديث يقدّم أبو داود على غيره من الكتب.

وقد اهتمّ العلماء بكتاب أبي داود فشرحوه في شروحات؛ منها: (عون المعبود) للعظيم آبادي، ومنها: (بذل المجهود في حلّ أبي داود) للسهارنفوري المتوفّى سنة 1346 من الهجرة، ومنها قبل ذلك كتاب الخطابي الذي يعنى بمذاهب العلماء الفقهية نحو الأحاديث أو دفع التعارض فيما بينها، أو غير ذلك من الأمور التي تتعلّق بالفقه والأصول والاستنباط: (معالم السنن) للخطابي.

وكما شرحه بعض العلماء اختصره بعض العلماء؛ كالإمام عبد العظيم المنذري، وهو لم يختصر فقط، وإنما عزا الأحاديث إلى من خرّجها من غير أبي داود من أصحاب الكتب الستة، وله بعض النظرات في بعض الأحاديث من حيث النقد ومن حيث التوجيه.
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